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لهنــري ميـشــو قـصيــدة
بعـنوان “ملكـي” يقول فـيها
)اطبق علـى ملـكي في الليـل، اقوم
إلـيه بـــالتــدريج وألــوي عـنقه،
يستـعيد قـواه فأرجع إلـيه وألوي
عـنقه مـرة أخـرى. أهـزه، أهـزه
كــشجــرة خـــوخ عتـيقــة الى ان

يضطرب التاج على رأسه.
ومع ذلك فهـو ملكي، اعـرف ذلك
ويعرفه، وأنا بالتأكيد في خدمته.
)في غـرفتي الصغيرة اضـرط على
وجه ملكي خفية وانـفجر بعدها
بـالضحك، يحـاول ان يبـدي وجها
هادئـاً خالـياً مـن الاهانـة لكني لا
اتـوقـف عن الضـراط علـى وجهه
إلا حـين استـديـر إلـيه وانفجـر
ضحكـاً مـن وجهه الـنبـيل وهـو

يسعى الى ان يحفظ جلاله.
هكـذا اسلك معه، وهكـذا تستـمر

حياتي المظلمة بلا نهاية.
والآن، ألقيه الى الارض واقعد على
وجهه، وجهه المـعظم، بـنطلـوني
الخشن المبقع بـالزيت ومؤخرتي،
فهذا في الخلاصـة اسمها، يستقران
بـلا منازع فـوق هذا الـوجه الذي
صـنع لـيـحكـم، اصـفعه، اصـفعه،
وأمخطه هازئـاً كما لـو كان طفلًا،

مع ذلك لامــراء في انه هـــو الملك
وأنا تابعه، تابعه الوحيد(.

كـان يكـفي مقـطع من قـصيـدة
ميشو، )هل تبقى قصيدة مع كل
هــذا الضـراط والمخــاط( لكـنني
آثــــرت أتــــرجـم )لـــسـت اول
مـترجميها( اثنين او ثـلاثة منها.
لربمـا كان مـن الاساءة للـشعر ان
نجعل مـنه شاهـدا على حـال من
احوال الواقع، لكن اعجوبة الشعر
في احـيـــان ان يقـــول في كلـمـــة
خلاصــة سلـسلـة مـتفجــرة من
المفارقـات والمتنـاقضات، قـصيدة
ميشـو قادرة على ذلك وبنوع من
الـنفــاذ والعـبقــريــة، إذ اننــا لا
نستـطيع ان نحصي الملـوك الذين
لا تـسـتطـيع كل اهـانـات الـواقع
واهانـات العـصر وحـتى اهـانات
رعـايـاهم وسـخفهم بل وعـارهم
احـيانـاً. لم يستـطيع كل ذلك ان
يمنع بقـاءهم ملـوكاً، وان يمنـعنا
من ان نكون في لحظة اتباعهم، او
ان يمــنع وجــــوههـم المـعفــــرة
بـالاهـانـات من ان تعـود جليلـة،
وتيجانهم الساقطة في القذارة من
ان ترتفع مهيبة، ملوكنا اصنامنا
الجليلة، اقانيمنا العظيمة التي لا

يـنتـصــر علـيهــا هــزء العــالم
والتاريـخ والوقائـع، ولا ينهيها ان
تقع مـرات بعد مـرات في الوحل،
او ان يثـبت كل يـوم بـؤسهـا ولا
جـدواهـا، انهــا تنـهض مـن تحت
الصفعـات والبـصقات والـضراط،
صفعــاتـنــا نحـن وبـصقــاتـنــا
وضراطنا ملكية من جديد، ليس
في الأمــر بــالـطـبع خــديعــة ولا
مـكيــدة ولا حيلــة، وليــس فيه
تمـــويه او الـتـبــاس ولا شـبهــة،

الــوضـــوح العـــاري والحقـيقــة
الساطعة وكل شيء يحصل في نهار
جلـي الملك لا تمــويه والتــابع بلا
لبـس، مع ذلـك هنـاك اسـم الملك
واسم التـابع، وبهـذا الاسم يبـقى

الملك ملكاً والتابع تابعاً.
منذ 1967، تبدأ اللعبة، انهار الحلم
العـسكري في يوم، القائد الذي ظل
طــويـلًا جنــرال الحـق وجنــرال
الأمــة بــدأ في لحـظـــة مغلــوبــاً،
والجـيــش الــذي كــان الـصــورة

المثاليـة للشعب عـاد مزقـا. كانت
هـذه أيضـا لحظـة تهريج ضـخمة
فجر الناس خيبتهم في أطنان من
النكــات والضـحك، ثم نـزلـوا الى
الـشارع، منـادين القـائد ان يـبقى

قائداً والجيش ان يبقى جيشاً. 
كـانت الهـزيمـة مـوحيــة، يسـارا
ويمينـا كان ثمـة وحي آخـر ربما
نـسينـا اليــوم الحلم الفـيتنـامي
وحــــرب الـــشعـب لـكــن الحلـم
الاصـولي مـا زال قـائمـاً ومـا زال

قـاعه مثقـوباً وبـلا نهايـة، ليس
هــذا هــو المهـم، عنــد اول محك
ظهرت الاشباح جميعاً ولكن غالباً
في صــور اســوأ، القــائـــد مع كل
الاعذار والتغـاضيات فقـط يبقى
قــائــداً. ولـيكـــون لنــا قــائــدا.
جنرالات الحق في كل مكان، وهذه
المــــرة بلا حـــدود ولا شـــروط،
هـزيمـة حـزيـران تكـررت عـدة
مرات لكن بمـسامحة مـطلقة كان
يكفـي الآن تغـير الاسم، تـسـمي
الهـزيمــة نصـرا ويـكفي، تـضيف
للقـائد اسمـاً آخر فـيعود جـديداً
ويولـد ثانية، بدل الهزيمة نحارب
شعباً آخر. بدل فلسطين نضطهد
الاكراد. وبـالطبع هناك اسم آخر
لكل ذلك، في النهاية تعد الوطنية
والحرب والـقائد اقانـيم ثباتة، لا
نتكلم عن الهزيمـة، ليس للهزيمة
اسـم عنـدنـا، بـالـطـبع لا نحـلم
بمديـح الهزيمـة كمـا فعـل الألمان،

تلك ثقافة أخرى.
اسـم يحـيـي واسـم يمـيـت، بــدل
الحرب الاهلية والانقسام اللبناني
بين العـرب وأعداء العرب. يغعدو
اسم لبنـان البلـد العربـي المقاوم،
هذا اسـم فوق كل شـيء وضد كل

شـيء. ويكفـي لقلب الامـور كلهـا
وتـضـيـيع الامـــور كلهــا. اخـيراً
المقـاومة العـراقيـة، تفجير الأمم
المتحـدة، نقول هـذا ليـس صائـباً
إننا نخطئ تحديد العدو، مع ذلك
تبقـى المقاومة هي المقاومة وبهذا
الاسم سنـستصرخها ونناديها من

اعماق حطين ونسلمها اللواء.
تفجــر المقــام الـشـيعـي وتقـتل
المصلين لكنها المقاومة ونحن لسنا
سوى اتـباعها ومـناصريـها، نقول
هــذا ليـس وطـنيـا ولا مقـاومـاً
ويهـيـئ لحـــرب أهلـيـــة لكـنهــا

المقاومة ونحن اتباعها.
تــطلق الـصــــواريخ علـــى زوار
الاربعـين في الـنـجف ويـــسقــط
مـئتـان ونقـول ان هـذا طــائفي
وليس وطنياً لكنها المقاومة ونحن
لسنا سوى اتبـاعها ومؤيديها، وفي
اللحظـة المناسـبة نستـصرخها ان

تزيد.
تفجـر مراكـز التطـوع العراقـية
ونقول هذا غلط هذا ليس وطنياً
تمامـاً ولا عراقـياً لكـنها المقـاومة
ونحـن اتبــاعهـا، وفي لحـظـة مـا
نـستصـرخهـا ان تـزيـد، نلاحظ
قطع الـرؤوس وتصفية الاجانب،

نقول هـذا ليس انسـانياً انه غلط
ويـبرر الاميركـيين ويغـطي علـى
جـرائمهم في )ابـو غريـب( وعلى
انتهـاكاتـهم الفظيـعة للمـساجين
والسـجينــات، لكنهـا المقـاومـة في
نهــايــة الأمــر!! وبهـــذا الاسم لا
نـستطيع ان نكـون سوى اتبـاعها.
نـشك في بيـان الـزرقـاوي )البـول
بـوتـي(. بيــان التـصـفيـة شـبه
العـــامـــة ثـم نـتـحقق مـنه وفي
الحـالين هي المقاومـة وبهذا الاسم
لـسنـا سـوى اتبـاعهـا، نـفهم انهـا
واعيـة او غير واعية تـدبر لحرب
أهلـية طـويلـة وبلا نهـاية نـقول
هـذا، لكنهـا المقاومـة ولسنـا سوى
اتبـاعهـا وفي اللـحظــة المنــاسبـة

نستصرخها لتزيد.
سنـقول في يوم انها لـيست وطنية
وفي يوم انهـا ليسـت عراقـية، وفي
يـوم انهـا ليـست مقـاومــة لكنهـا
المقاومة.. وبهـذا الاسم لسنا سوى
مـؤيـديهــا واتبـاعهــا، هل اعيـد
لازمـة قصيـدة ميشـو )انه ملكي

وأنا في خدمته(.

عباس بيضون

قـــد يبــدو ممــا تقــدم أن اللاوعـي الجمـعي
للعـراقـيين قـد أعــدهم لـلتعــامل مع عـدم
الاستقـرار طـوال تـاريخهـم المشحـون بـالعنف
وجعلهم يغـرمون منـذ القدم بـالدولـة في نوع
من الارتبـاط المازوخـي. وإذا كانـوا قديمـاً قد
نظروا للكون كدولة تدار من قبل مجمع الآلهة
فـإنهم اليوم يتـبعون حلماً بـأن تصبح دولتهم
المعـاصـرة جـزءاً صغـيراً متـوحـداً يـنسـاب في

علاقات طبيعية ضمن سياق كون غامض.
وحتى عندما يمضـي العراقيون اليوم قدماً في
صنـع وثيقــة دائمــة تعكـس حـقهم بـدولـة
الاستقـرار السـياسـي، فإنـهم يحملـون الخوف
القديم نفسه من أن يتعثروا مجدداً ويكتشفوا
أن )الدائم( وهم! لذا نجد لـدى معظمنا نفوراً
من كلمـة )مـؤقت( التي ارتـبطت شـرطيـاً في
أذهـاننا بعـدم الاستقرار، فـتاريخنـا السـياسي
الحـديـث خيـم عليـه شبح الــدكتـاتـوريـات
العسكريـة حتى نيسان المـاضي وجاءت سلسلة
من الدسـاتير المؤقتـة سرعـان ما كـانت تركن

على الرف لتمثل وضعاً مؤقتاً مشؤوماً.
وحتى دستورنا المؤقت الحالي لم يحمل الصفة
المـشـؤومـة )مــؤقت( بـل أطلقت عـليه صفـة
)انتقالي( وليـست )مؤقت( لتحـاشي الانطباع
القـائم للمـؤقت في الذاكـرة الجمعيـة، بل إنني
شاهدت وجه أحد المتحدثين باسم أحد أعضاء
مجلس الحكـم يتشـنج بالانفـعال عنـدما تمت
الإشارة إلى مجلس الحـكم بصفة المؤقت وطالب
بإسبـاغ صفة الانتقـالي على المجلـس بدلًا من
المؤقـت وكأن هذه الكـلمة شتيمـة وعار ينبغي

أن لا تقترن بأي مؤسسة أو وثيقة رسمية.
ولكـن الحنـين الثــابـت إلى رحم الاسـتقــرار
الامـومي يريد منـا أن نبلغ العالم بأسـره بأننا
لن نكـف عن استجمـاع قوانـا للنهـوض مجدداً
ونـؤسـس دولـة القـانـون )دولــة الاستقـرار
السياسـي( يقسر علينا وضـعنا القلق سلسلة لا
تنتهي من الاختيارات العشوائية. فما احوجنا
إلى نوع من الانتظام وبـعض القدرة على توقع
ما سيحـدث وعلى أن يكف القائمـون الدوليون
بأمـرنا عـن النظـر إلينـا كمـا لو كـنا فـئران
تجـارب. يـسـألـوننـا في كل مكـان ويحـرجـون
العــراقـي في كل فــرصـــة )وهم يـضعــون في
أذهـانهم النمـوذج اللبنـاني( ونحن لا نـريد أن
نقدم لأحد المعرفـة السعيدة عما تعنيه الحياة
في مـكان لا يملك أحد فيه ما يكفي من السلطة
ليحـكم! لكـننــا أيضـاً نـريــد أن نعلن لجـميع
المـراقبين والمتشكـكين بأننا مـثل جميع البشر
في كل زمـان ومكــان، تتقــاسمنـا في آن واحـد
حاجة لا يمكن ردها إلى حد أدنى من النظام في
الحـياة وهـذه الحاجـة هي التي تقـدم التـبرير

الأساس لوجود الدولة ولتشريع القانون.
كما نعلن أن الدولة العصـرية التي نريدها هي
المـؤهلـة دون غيرهـا لـضبط حـدود الحـريـات
والحقوق وتوازن المصالح في مناخ يتسم بالأمن
الجـماعي والاسـتقرار الـسياسـي فالأمن قـيمة
عليا في ذاتها والاستقـرار كذلك. وليس بجديد
القـول بـأن حيـاتنـا لم تسـتقيم بـدون الأمن
والتنميـة ولا تحسن أحـوالنا بـدون الاستقرار
الذي هـو نتـاج الأمن والـتنميـة فتـوفير الأمن
والـتنميـة، أي الاستقـرار، يعني تـوفير شروط
إنسـانية الإنـسان العـراقي كما يـعني بالنـسبة
لدولتـنا توفير شـروط استمرار ونجـاح الدولة

العصرية.
وقـد تميـزت الـدولـة الـراسخـة في الـتصـنيع
والتقـدم والتمـدن العـريق بنعمـة الاستـقرار
السيـاسي التي يفـتقر إلـيها عـراقنا المحـظوظ
بالـكثير من أسبـاب عدم الاستقـرار السـياسي:
تـاريخيـة، اقتـصاديـة، سيـاسيـة، اجتـماعـية،
ثقافية، قانونيـة ودولية. وقد جر ذلك علينا
الاضطـرابـات الـسيــاسيـة العـنيفـة والـقمع
الوحـشي وإنعـدام السـلم الاجتمـاعي والمـدني
وتعـدد الولاءات والقيم والمـرجعيات الـوطنية
وكثرة الصراعـات والتناقضات. وفي مناخ كهذا
اختفـى التسامح والحـوار وحل محله التعصب
والـتطرف وتفاقـمت ظاهرة التـفكك السياسي
والتحـلل الاجتمـاعي وأضحت أجـهزة الـدولة
مـشلـولـة أو ضـعيفـة ممـا يــرشح اللجـوء إلى
ممـارسة العنف أو الحرب الأهليـة ويصاعد من
تأثير عدم الاستقرار في توقف التنمية والحياة

فتـسقـط حكــومته ويـصبح حــزب العمـال
اغلبيـة فيـشكل الحـكومـة الجديـدة ببرنـامج

حكومي جديد.
ان المـدخل لتحقـيق استقـرار العـراق يكمن في
تحقيق اصلاحـات سيـاسيـة واقتصـاديـة عن
طـريق عـمليـة متعـددة الاطـراف وشفـافيـة
يكــون فيهـا للامـم المتحـدة، الــدور القيـادي
والامم المتحدة مـدعوة لاضفاء طابع شرعي في
اعــادة بنــاء العـراق فـالـطمـوح الـبروميـثي
الامـــريكـي الـــذي يـتـمـثل بــســـرقـــة نـــار
الديمقـراطية ومنحها للعـراق اثبت انه عملية
معـقدة حـتى بـالنـسبـة لدولـة عظمـى فعـلى
الامم المـتحـــدة واجب تــزويــد العــراقـيين
بـالخبرات التي يحتـاجونهـا في صيـاغة دسـتور
دائـم وتنـظـيم عـمليـة تـسجـيل النـاخـبين
وتنـظيـم الانتخـابـات واجـراء تعـداد سكـاني

وطني واستفتاء شعبي.
وبينما لم يحقق قرار مجلس الامن رقم 1511 أي
شيء يذكـر لدعم شـرعية وسـلطات مجـلسس
الحـكم الانتقـالـي او لنقل الـسلطـة او تحـديـد
برنامج زمني واقعي للعملـية الدستورية وهي
المـراحل المهمـة لتـدعيـم الاستقـرار في الفترة
الحاليـة، فان قراره المـرقم 1546-2004 كان اكثر
ايجـابية فـأقر من خـلاله تشكيل حكـومة ذات
سيـادة للعراق تتولى كـامل المسؤوليـة والسلطة
بحلـول 30 حـزيـران/ 2004 لحـكم العـراق مع
الامتنـاع عن اتخاذ أي اجراءات تـؤثر في مصير
العراق فيما يـتجاوز الفترة المؤقتة المحدودة الى
ان تـتولى حكـومة انتـقاليـة منتخـبة مقـاليد
الحكـم وذلك وفقــاً للجـدول الـزمـني المقـرر
للانـتقـــال الــسـيـــاســي للعــــراق الى الحكـم
الـديمقـراطي الـوارد في الفقـرة )4( من القـرار
والذي يـنتهي بـاجراء انـتخابـات ديمقراطـية
مبـاشرة بحلول 31 كانون الأول 2004 إذا امكن او
في موعـد لا يتـجاوز بـأي حال مـن الاحوال 31
كـانون الـثانـي 2005 لتشـكيل جمعيـة وطنـية
انتقـالية تتولى جملة مسـؤوليات منها: تشكيل
حكومة انتقـالية للعراق وصياغة دستور دائم
تمهيــداً لقيــام حكـومــة منـتخبــة انتخـابـاً

دستورياً بحلول 31 كانون الاول 2005.
يتضح من جميع ما تقـدم بأن دولة الاستقرار
السياسي في العراق يمكن تحديدها بدولة الأمن
الوطني أي: الدولة التي يتحقق فيها حالة غياب
المخـاطـر عـن حيــاة المجتـمع وكيـان الـدولـة
واسـتمــرار الـتنـميــة والاسـتقــرار في سيــاق
الشـرعية. وان جميع العناصـر المذكورة في هذا
التعــريف: الأمن، الـتنـميـة، الـشـرعيــة تمثل
شروطـاً موضوعية سابقـة لبعضها البعض كما
تـدخل هذه الـعناصـر في جدلـية العـلاقة التي
ينجم عـن مخرجـاتها في الـنهايـة ـ ما نـدعوه

بالاستقرار السياسي.
ثالـوث الامن والتنميـة والشرعيـة هو الطريق
المتكـامل لهندسـة دولة الاستقـرار السـياسي و
لحم اضلاع هـذا المـثلث تكـون بـاعـادة تـأكيـد
الـسياسة والثقافة المرتـبطة بالمواطنة في سياق
رؤيـة تـرفع عـراقيـة العـراق فـوق كل تـوجه
طائفي او عـرقي او مصلحي فاسـتقرار العراق
لا يمر من خلال ثالوث الشـيعة، السنة، الاكراد
بل من خلال ثالوث الامن، التنـمية، الشرعية،
عن طريق الوعي بـاهمية خلق هويـة عراقية
جـديدة وقـوية واحـساس بمـواطنـة مشـتركة
وهو مـا يتطـلب مرحـلياً عـلى الاقل، حكـومة
ذات بصيرة قويـة وخيال سيـاسي عميق لتعبر
بنا جحيم العـنف والفوضى عـبر مطهر الفترة
الانتقـاليـة الى فــردوس الاستقـرار المـوعـود،
حكومـة ذات تقدير سليم للحدود والقوى التي
تشكل الحاضر والميراث الكامل للماضي، لذا فان
المصـالحة الـوطنيـة التي تهيئ أرضـية انطلاق
دولـة الاستقـرار لا يمكن ان تنـال النـجاح دون
تـأسيسهـا على المصـالحة التـاريخية مع تـراثنا
الرافـديني العـظيم، فـالاستقـرار السيـاسي في
المحصلـة النهـائيـة ما هـو إلا نتيجـة منطقـية
لتـصالح الـعراق مع تـاريخه وهويـته ومحيطه
الحـضـــاري وتعـــامله الايجــابـي مع بـيـئـته

الاقليمية والدولية.

مــؤهلًا حــسب الاصـول تــسمـيه الحكـومـة
العـراقيـة ليكـون عضـواً اضـافيـاً به يتـمتع

بكامل حق التصويت.
وقد يعترض البعض بدعـوى اننا لسنا بحاجة
الى الامـم المتحدة وان بـامكاننـا ان ننسـى أمر
صنـدوق التـنميـة للعـراق والمجـلس الـدولي
للمـراقبـة وان وزارة عراقـية للـمالـية وبـنكا
مـركزيـاً يدعمـهما بـالتسـاوي البنـك الدولي
وصنــدوق النقـد الــدولي يمـكن ان يقـومـا
بالمهمـة على اكمل وجه. ولـكننا لا نـؤيد هذا
الـتصــور السـابق لأوانه ونـنبه الى ان المجـلس
الدولي ليس سـوى هيئة مـؤقتة لابد ان يحل
محلها ويتـولى دورها ممثلـون عراقيـون عند
قيام حـكومة مـنتخبة انـتخاباً دسـتورياً وان
ضرورتها المرحلـية قائمة في إضفـاء الشرعية
والشفافية على عملية إدارة موارد العراق وان
هذه الحـاجة للـشفافيـة نود ان تلحق عـملية
تــوظـيف امــوال الــدول المــانحــة الى العــراق
توظيـفاً يسهم في دعـم تنمية العـراق وندعو
الله ان لا يصيبنـا )الحظ السعـيد( الذي غـالباً
مـا يصيب الـدول العربيـة والافريقيـة حيث
تستخدم امـوال من هذا القبيل في دفع رواتب
الخبراء )وهم غـالباً شخصـيات جاهلـة تصدر
قرارات خـاطئة( وفي شراء البضائع من الدول
المانحـة باثمـان باهظـة وفي ترويـض جزء من
النخبـة السيـاسيـة بحيث تـصبح معتقـداتها
وسلوكها منحازاً الى احـتياجات السوق العالمية

لا لمتطلبات التنمية الوطنية.
وبـرغم القدر الكبـير من التبسـيط والتعميم
في تنــاولنـا المـوضــوع إلا اننـا لا نـتراجع عن
التأكيد مجدداً على حاجتنا لبناء استراتيجية
انمـائيـة تـطلق امكـانيـات العـراق الـبشـريـة
وتوسع خياراتهم التي ضيقت طوال الثلاثين
عامـاً المنصرمـة. وهذه الاستراتيجـية لابد ان
تضع في الاعتبار ان التنمية تبدأ بالناس وانها
لا يمكن ان تحــدث إلا عنـدمـا يكــون النـاس
مسؤولين عن توافـر شروطها وعلى ذلك فهي
نـتاج اشكـال العمل الجمـاعي التي تقـوم على
الارادة الطوعية لا القسـر من جهة ومن جهة
اخـرى فانها تتطلب وجـود نظام سياسي يعي
الـتخلف كمـشكلـة و يـدرك اسبـابهــا ويمتلك
ارادة حرة مسـتقلة في اتخاذ قراراته مع توفر

الولاء الوطني.
ويعكس تـوفير الامن من قبل الدولـة شرعية
وجودها واستمرارها، والشرعية هنا لا تخرج
عن كـونهـا التـوافق مع المعـايير الاسمـى وهي
ايضـاً تــوافق اعمـال الـدولـة مع الــدستـور
والقــانــون وكـل ذلك مـن أوكــد الــشــروط
الـضرورية لتوفير الاستـقرار. لذا فان تطبيق
القـانون مـن قبل الدولـة يوفـر الامن للجميع
لممـارسـة حـريـاتهـم وخلاف ذلك - أي في ظل
غيـاب القانون - يغيـب الامن وتداس الحريات
ولا يبقـى للحقـوق أي معنـى. والمجتمـع الحر
هـــو المجـتـمع الآمـن، وهـــذا مــــا جعـل كل
الـدستـاتير في الـدول العصـريـة والمـتحضـرة
تعـطي الاولـويـة لصـون الأمن الـوطني علـى

الحريات الفردية.
ومن المهم ان نلاحـظ أنه في بلدانـنا العـربية
هناك ضـرورة لتوفـر عنصـر الرضـا الشعبي
العـام لان عدم توفر هذا الـرضا على الحكومة
يـتسـبب في الإخلال بـالامن وهـز الاستقـرار
وذلك على خلاف المجـتمعات المدنيـة الغربية
)بريطانيا علـى سبيل المثال( حيث ان اقصى
ما يـسببه عـدم الرضـا العام علـى الدولـة هو
التـصويت العقابي في انتخـابات مجلس العموم
حيـث يفقد حزب المحافظين )مثلًا( الاغلبية

دعم الأمن لتوظيف صحي للـتنمية، ونقصد
بـالأخيرة أن نفهم التنميـة كبرنامج يؤدي إلى
خلـق الإنسان العـراقي الواعي والمـبدع والذي
يؤثـر بصورة فعالة في تحقيق تقدم مجتمعه،
بمعـنى أن الـتنميـة التي نحن بحـاجة لهـا هي
حراك اجتمـاعي من وضعنـا المأزوم إلى وضع
أفضل منـه، تعزز فيه كـرامة الفـرد كإنـسان
وتـتوافـر فيه مـتطلبـات حريـة التفكـير بما
يجعـله فعلًا لا منفعـلًا بالأحـداث وإيجابـياً لا
سلبيـاً أو لا منتميـاً إلى محيطه. ومعـنى ذلك
أن هنـالك ارتبـاطـاً صمـيميـاً بين التـنميـة

ومشاركة الإنسان العراقي في تحقيقها.
ليـس أقل من ثورة جـديدة يـستلزمهـا الأمر
لنقـل هذه الرؤية إلى أرض الـواقع الصلبة، أي
يتـطلب ذلـك تغييراً جـذريـاً وثـوريـاً شـاملًا
ومخططاً في العلاقات الاقتـصادية القائمة، في
القـاعـدة الاقـتصـاديـة والبنـى الفـوقيـة، في
هيـكل اقتصادنـا المشوه وفي الـتركيب الطبقي
للمجتمع. عـملية إقامـة بناء اقتـصاد عراقي
متـوازن ودينـامـيكي مـتطـور بـاسـتمـرار.
عـمليـة تعـتمـد علـى الإمكـانـات والقـدرات
الفعلية الكامنـة في الاقتصاد والمجتمع وتفيد
من العلاقـات الاقتصادية والـدولية إلى اقصى
حد ممكـن وتستـند إلى دور الـدولة القـيادي
وقـطـــاعهــا الاقـتـصــادي وإلى المــشــاركــة
الديمقـراطية للجـماهير العـراقية في عـملية
التغـيير المنشـودة إنها عـملية تـبدأ من داخل
الإنـســان العــراقي ومـن خلاله وإلـيه. إنهـا
بعبـارة واحـدة: إعـادة خـلق للعــراق داخل

الإنسان العراقي.
كمـا ينبغي أن لا نغفـل عن دور الأمم المتحدة
في دعـم عمليـة التـنميـة في العراق وأهـميته
منـذ إصـدار مجلـس الأمن قـراره ذي الـرقم
1483 )2003( والـــــذي أقـــــر مــن خـلاله إقـــــامـــــة
صنـدوق التـنميـة للعـراق لتلبـية الحـاجات
الإنسـانيـة للـشعب العـراقي وتمـويل إعـادة
البنية الـتحتية للعراق. هـذا وفي الوقت الذي
يعـد الصـندوق حـافظ عـائدات العـراق فإن
نفقـاته كـان يجري ادارتـها بـواسطـة مكتب
مراجعة البرامج  (PRB(الذي صممه وألفه
اعـضاء عيـنتهم سلطـة التحالف المـؤقتة ولم
يكـن بينهـم سوى عـراقي واحـد ولكـن قرار
مجلس الامن 1546/ الصادر بتاريخ 8 حزيران
2004 نـوه انه بعــد حل سلطـة التحـالف المـؤقتـة
فـان الـتصـرف في امـوال صنـدوق الـتنـميـة
للعراق مرهـوناً على وجه الحصر بتوجيهات
الحكـومـة العـراقيـة كمـا قـرر مجلـس الامن
استخدام صـندوق التنـمية بطـريقة شـفافة
ومنصفة ومن خلال الميزانية العراقية وذلك
بعــد الانـتقــادات الـتي وجهـت للــصنــدوق
بــوصفه آليـة تمـويل لا تتـسم بـالكفـايـة و
الشفافية والمساءلة. واذا ما رجعنا الى القرار/
1483 نجـــــد انه قــــد أقـــــام المجلـــس الــــدولـي
للمشورة والمراقبـة لمعالجة العلاقة بين الامم
المتـحدة وقـوات الاحتـلال وكان هـذا المجلس
هـو الــوسيلــة الاوليـة لـضمـان الـشفــافيـة
لصندوق التنمية ولتأمين ان تستخدم امواله
بشكل ملائم وكان المجلس يضم اربعة اعضاء
يمثلون الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي
والبـنك الدولي والـصندوق العـربي للتنـمية
الاجتماعـية والاقتصاديـة وهو حسب وصف
البعض يقـوم بوظيفـة )عيون وأذان( مجلس
الأمن علـى صنـدوق التـنميـة للعـراق. وقـد
نص قرار مجلس الامن / 1546 على ان يواصل
المجلـس الدولي للمـشورة والرصـد انشطته في
رصــد صنـدوق الـتنـميـة وان يـضم فـرداً

منهم )مع مـا يحملـونه من نقمـة( إلى صفوف
القـائـمين بــالعـمليـات المـسلحـة ضـد قـوات
الاحــتلال أو الـلجـــوء إلى اســتخــــدام العــنف

لتحصيل قوتهم في أفضل الأحوال.
أما عملـية تكـوين الجيـش الجديـد وطبيـعتها
فلم تنـبئ عن أكثـر من تـشكيل جيـش صغير
تكـون لـه أدوار بسـيطـة أو ملحقـة لمـا تـؤديه
قوات الـتحالف في العـراق وهو مـا يجعل حدود
الـعراق الطويـلة مع دول الجوار مفتـوحة على
مصـراعيهـا لتـسرب الإرهـابيين الـذين عـاثوا
فسـاداً في طول البلاد وعـرضها وجعلـوا عملية
الاستقرار مـطلباً بعيد المنال. ولا يتطلب الأمر
الكثير مـن الذكاء لإدراك كون مـسؤولية حفظ
الأمن التي قـد يضطلع بها هـذا الجيش هي أمر
أوسع من حدود قدراته. وإن حالنا لن يستقيم

بدون أن يصبح جيشنا جاهزاً عملياتياً.
ولعل عـمليـة بنـاء العـراق )بــالمعنـى الـواسع
للكلمة( لا تستقيم بدون أرضية الأمن الفاعل،
أي ذلك الأمن الـذي بفـضل مجهـود الـتنـميـة
يـرتكـز بالأسـاس علـى منع أسبـاب ومظـاهر
العنف. وقـد ربط )روبـرت مـاكنمـارا( - وهـو
وزير دفاع أمريكـي سابق ورئيس سابق للبنك
الدولـي - بين تحقيق الأمن وقدرة الـدولة على
النهوض بـأعباء التنميـة، حيث يقول في كتابه
)جوهر الأمن(: لا يمكن للـدولة أن تحقق أمنها
إلا إذا ضمنت حدا أدنى من الاستقرار الداخلي،
الأمـر الــذي لا يمكن تحقـيقه إلا بتـوافـر حـد
أدنى مـن التنمـية علـى المستـوى الوطـني، لذا
فقد عـرف ماكنـمارا الأمن بقـوله: الأمن يعني
التنمية، فالأمن ليـس تراكم السلاح وليس هو
النـشـاط العـسكـري الـتقليــدي. إن الأمن هـو
التنمـية ومن دون التـنمية فلا مجـال للحديث
عن الأمن. وقيـاساً علـى ذلك لا يمكن في بلـدنا
تناول الأمن بنجاح دون توفير تصور مستقبلي
عن التنمية أو بناء استراتيجية إنمائية وهو ما
يتـطـلب انـطـلاقنــا من تـشـخيـص مـصــادر
الإخفـاق السابقـة وعوائقهـا الحاليـة. وقد كان
للتصلـب الأيديـولوجـي الذي عـرفه العراق في
ظل النظـام الشمـولي الـسابق الأثـر في تحويل
المجتـمع إلى أداة أصبـحت معهـا الـتنـميـة فعلًا
دعـائياً للسلطة وإلى الهياكل التي تعزز هيمنتها
وليـسـت فعلًا يلـبي طمـوح الإنـسـان العـراقي
وحـاجـاته. وقـد تـركـزت عـوائق المـرحلـة
الانتقـاليـة في إشكـاليـة التنـاقض بـين أهداف
الـتـنـمـيــة )ذات الأجل الـطــويل( ومــرامـي
الاحتلال الأمـريـكي )ذي الـرؤيـة المــرحليـة
المصـلحيـة( وقـد يـذهـب البعـض إلى إن بنـاء
استراتيجيـة التنميـة يتطلـب بالضـرورة إزالة
تدريجيـة للاحتلال فهي ببـساطة لا تـستطيع
أن تـتعــايــش معه، فــاحـــدهمــا )الاحـتلال
والـتنـميـة( يـنفي الآخـر مــا لم تنــسق بين

الاثنين عملية استعاضة معينة.
وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار العلاقة التكاملية
بين الأمن والـتنمية فـإن الإطار المؤسـسي لهما:
الجيـش بـالنـسبـة للأمـن، وصنـاعـة النـفط
بـالنسـبة للـتنميـة في تاريخ العـراق السيـاسي
الحديـث قد جـددا شخصيـة البلـد ومصـائره
ووضـعاه علـى مفترق الـطرق لأكـثر مـن مرة.
وقد تحرك الأمريكـيون لحل الأول )مما زعزع
الاستقـرار أو زاد في حدته( وهم يمضـون قدماً
في خصـخصة الـثاني )ممـا يلقي بظلال قـاتمة
علـى شفـافيـة عمليـة التـنميـة ومسـتقبلـها(
وهذان العملان في الواقع ،يضعان بلدنا، مجدداً،
علــى مفترق آخـر، ويـنقلان حلـمنـا بـدولـة

الاستقرار إلى مستوى جديد.
ليس مـن العسـير علينـا أن ندرك حـاجتـنا إلى

المدنية وغياب الشرعية وفقدان الأمل.
والأمـن في اللغة: يعني الطمأنينة، وهو نقيض
الخوف، ويـستخـدمه الإنسـان في التعـبير عن
قابليته في تحسس المخـاطر أو تأثيراتها وسبل
مـواجهتهـا وهـو بهـذا المعنـى يعـد الفعـاليـة
الغـريزية والأقـدم المرتبـطة بوجـود الإنسان
من خلال سعـيه الدؤوب لـدرء مكمن الخـطر
عن نفـسه من المجهول الذي تمـثل في الظواهر
الطبيعية الـتي لم يجد لها تفسيراً، وكذلك من
محيـطه الـذي وجــد نفـسـه في تصــادم معه

لأسباب مختلفة.
وقد تطور مـفهوم الأمن من إطاره الفردي إلى
الجمـاعي بـوصفه نـتيجـة مبـاشـرة لـتطـور
الـنظم الاجتمـاعية ليـصبح أكثر شمـولية في
معالجة مفهوم الحماية ويضم جميع نشاطات
المجتـمع ومؤسسـاته بهدف استقـرار تعاملات
الأفـراد فـيه ليـصـبح علاقـة جــدليــة بين

السلطة والمواطن.
وهذه العلاقـة تمنح واجب الـدولة في حمـاية
الأمن بعـداً أساسيـاً، بل إن اختراع الدولـة كان
مـن أولى موجـباتـه حمايـة الأمن أو كمـا قيل
بأن اخـتراع الإنسان لـلدولة هـو كي يصبح أي
إنسـان تحت رحمــة إنسـان آخـر أو يـدين له
بـالخضـوع )أي لا يـنتهك أمـنه شخص آخـر(
مما يعـني أن اختراع الدولـة ومن ثم صنـاعة
)تشريع( القوانين التي تكفل توفير الضوابط
اللازمـة لحمـاية الـفرد مـن الأفراد الآخـرين
)ومن تـسلط الدولـة أيضاً( كـان مرافقـاً لهذه
العـملية الكبرى الـتي أراد فيها الإنسـان حماية

أمنه.
وقـد كـان الاستقـرار في ظل الـنظــام السـابق
يأخذ طـابعاً بوليـسياً مقيتـاً وبعد أن انهارت
القشرة الـرقيقة لهذا الاستقـرار المؤسس على
تـوفـير الأمن الكـاذب لم يفعل غـزو الـولايـات
المتحـدة للعراق شـيئاً لاسـتعادة الاسـتقرار أو
لتوفيره حـيث حل العنف الطائش والعشوائي
والتفجيرات الانتحارية واستحالة التنبؤ بيوم
غـد محل القمع العشوائي. وبـدت ثمار الحرية
التي قـطفهــا العــراقيـون مـرة وجـافـة في
أفـواهـهم العـطـشـة لمـا هــو راسخ وحـي من
المؤسـسات التي تـشكل دولة الـرفاه والقـانون

والحرية.
وخلال المـرحلة الانـتقاليـة كان علـى سلطات
الاحتلال المـسؤولـية المـستـمرة بـشأن تـوفير
بيئـة أمنية للعـراقيين تسمح بـتسيير الحكم
بصـورة نظاميـة. وتسمح بتنـظيم المشاورات
الـواسعة حول الـدستور وتنظـيم الانتخابات.
وهـو ما بـدا مطلبـاً عسـيراً لا تسـتطيـع هذه
الـسلطـات تحمل كـاهله دونمـا مسـاعـدة من
قــوات الشـرطـة والجيـش العـراقي. علـى أن
تـاريخ الجيـش العـراقـي الممتـد إلى أكثـر من
)80( عـاماً تـداعى، بعـد أن حول الـسيد بـريمر
عصاه الـسحرية لتحل هذه المـؤسسة العراقية
وبعـد مرور )30( يـوماً بـالتـمام أخـرج قراراً
آخـر من صنـدوق العجـائب يقـضي بتـأليف
الجيش الـعراقي الجديـد. وقد أدى هذا الفعل
إلى إثـــارة التـســـاؤل عمــا إذا كـــان ذلك يخل
بالاستقرار أم لا؟ للدور الذي يمكن أن يضطلع
به الجيش في عملية الاستقرار أثناء الاحتلال
أو بعده أم إن هذه خـطوة محمودة لاسيما وإن
إخـراج العسكـريين من مجـال الأمن الـداخلي

ضرورة لحفظ الاستقرار؟
مهمـا تكـن مسـوغـات هـذا القـرار فقـد تـرك
آثـاره علـى استقـرار البلاد، ذلك إن الجـيوش
المسـرحة تحـولت إلى جيـوش من العـاطلين،
الأمـر الـذي طـرح إمكـانيـة إنضمـام العـديـد

لكنهـــــــــــا المقاومــــــــــــــة

سعد سلوم

دولة الاستقرار السياسي في العراق ثالوث الأمن والتنمية والشرعية
يقرر عالم الاشوريات توركلد جاكوبسن أن العراق القديم لو عاد إلى الحياة لما اضطرب كثيراً لمرأى آثاره
وهي حطام لأنه دائماً يعرف معرفة عميقة بأن )الانسان أيامه معدودة ومهما صنع فما هو إلا ريح تهب(.

ويجد جاكوبسن في البيئة التي نمت فيها حضارة وادي الرافدين تفسيراً لنشوء هذه الذهنية التي تكاد لا
تؤمن بالراحة والاستقرار، فالبيئة العراقية تتميز بعنصر من القسر والعنف لم تعرفه المدنيات القديمة،

فدجلة والفرات يفيضان على غير انتظار أو انتظام فيحطمان سدود الإنسان ويغرقان مزارعه. وهناك
رياح لاهبة تخنق المرء بغبارها وأمطارها عاتية تحول الصلب من الأرض إلى بحر من الطين وتسلب الإنسان

حرية الحركة. فهنا في العراق، كما يشرح جاكوبسن، لا تضبط الطبيعة نفسها. إنها ببطشها تتحكم
بمشيئة الإنسان وتدفعه إلى الشعور بتفاهته إزاءها.

العدد )179( الاربعاء 18 أب 2004

NO (179) Wed. (18) August


